المرأة في منظومة حقوق الانسان الدولية:
تعد حقوق المرأة من الامور التي صارت محل اهتمام المجتمع الدولي والذي دعى الى حماية حقوق المرأة وتعزيز وضعها ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق دون تمييز.ان المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان،من خلال عقد العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تؤكد على حماية حقوق ا لمرأة من خلال اليات وتشريعات تحث الدول الاطراف في تلك الاتفاقيات على الالتزام بها .

اولا: العنف ضد المرأة 
العنف ضد المرأة ليس ظاهرة جديدة ولكنها ظاهرة اجتماعية مرضية فهو ينبع من الطفولة ويكون معتمداً على التربية والتوجيه منذ الطفولة فالعنف يكتسب ويتعلمه الفرد بالمحاكاة،والتنشئة الاجتماعية الغير سوية والغير عادلة تعطي للذكر الحق في ممارسة سلطانه على المرأة منذ نعومة اظافرهم وهي عملية تتابعية تبدأ من داخل الاسرة حيث يتم تفضيل الطفل الذكر على الانثى سواء في مجال التعلم او الرعاية الصحية وحرية الحركة وتمتد الى المؤسسة التعليمية والدينية لترسيخ مفهوماً خاطئاً لقوامة الذكر على الانثى ثم تمتد لتشمل المجتمع ككل. 

تعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا تقتصر على مجتمع بعينه أو على شريحة اجتماعية بعينها.فقد كانت قضية العنف ضد المرأة احدى ملفات الاهتمام الدولي بقضايا المرأة منذُ عقد الامم المتحدة للمرأة مؤتمراتها للفترة من 1975-1985، حيث تم طرح قضية العنف ضد المرأة في مؤتمرات المرأة الثلاث التي عقدت خلال هذة الفترة (مكسيكو 1975 ،كوبنهاجن 1980،نيروبي 1985) متدرجة من مفهوم العنف المنزلي الى العنف ضد المرأة في اشكاله المختلفة وبخاصة البغاء القسري والنساء رهن الاعتقال وفي ظل النزاعات المسلحة.واتخذت القضية زخماً كبيراً بصدور اعلان القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة الذي اتخذته الجمعية العامة في ديسمبر 1993، وفيه تمت بلورة مفهوم العنف بأنماطه (البدني والجنسي والنفسي ) واطر ممارسته (العنف داخل الاسرة ، والعنف داخل المجتمع ، والعنف الذي تمارسه الدولة ). ومنهاج عمل بكين الذي اعتمد عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين تم التأكيد على ما يتعلق باتخاذ الحكومات تدابير لمنع العنف ضد المرأة. 
وعلى مستوى العالم العربي ، شهدت المنطقة ولاسيما منذ مطلع الالفية الجديدة اهتماما ملحوظا بقضية العنف ضد المرأة وذلك في سياق الزخم الذي احدثته،القمة الاولى للمرأة العربية التي عقدت في القاهرة في نوفمبر(2000) وما تلاها من مؤتمرات ومنتديات،وعقدت في هذا الاطار عدد من الندوات والمؤتمرات ناقشت قضية العنف ضد المرأة. 
وبالرغم من عدم وجود تعريف واحد للعنف الأسري يحدد مساره، تتفق كافة التعريفات  التي تناولته على أنه إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة. وتعرف منظمة الصحة العالمية (WHO) العنف باعتباره الاستخدام المتعمد للقوة، أو التهديد باستخدامها، أو الاستغلال المادي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، مما يقود الى حدوث إصابات أو موت أو مواجهة صعوبات نمائية أو صحية. وبشكل أكثر تحديدا نجد أن العنف هو عبارة عن أي اعتداء نفسي أو جسدي يقود إلى نتائج تشتمل على إلحاق الأذى والألم الجسدي والنفسي.

  ويستعمل مصطلح العنف الاسري عادة للإشارة للعنف الموجه ضد المرأة بواسطة احد افراد الاسرة وفي الغالب يكون هذا الفرد هو الزوج،ويمكن ان يكون مصدر العنف الاب او الاخ ايضاً ،وتتدرج اشكال العنف الاسري من الدفع باليد او الصفع وحتى استعمال الاسلحة النارية ، لكن الادهى،ان العنف الاسري قد يقبل اجتماعيا عندما ينظر اليه  كوسيلة ضبط وتأديب للمرأة حيث يدخل في صميم اعراف كثير من ثقافات الشعوب،مما يدفع الضحايا الى اليأس والاستسلام المستدام لجلاديهم. ان العنف ضد المرأة ينشأ من الاعراف الاجتماعية لكل من دور الرجل ودور المرأة في المجتمع فالرجل هو سيد الاسرة (وبالتالي المرأة ) لأنه ينفق عليها مادياً،فهي مسؤولة عن اعداد المنزل ورعاية الاطفال واظهار الطاعة التامة للزوج في صورة شبه بالرق او السخرة وبالتالي فان أي تقصير من قبل المرأة او أي تمرد لتحدي ((حقوق)) الزوج فأنه يقابل تلقائياً بالعنف ( المقبول اجتماعياً). حيث تقدم الثقافة السائدة في المجتمع نوعا من الوعي الزائف للمرأة  بذاتها وبذات الأخر  وهو الرجل، يجعلها تتقبل كثيرا من مظاهر العنف الممارس ضدها على اعتبار أنها تصرفات طبيعية، فأشكال العنف ضد المرأة التي لا تدركها والتي تبقيها على مكانتها الهامشية في المجتمع وتبقيها على تبعيتها للرجل هي ما ينبغي معالجته،والوقوف عنده طويلا،ذلك أن ثقافة المرأة ووعيها بذاتها هي جزء من ثقافة المجتمع ووعيه بأفراده .

ويقسم سلوك العنف إلى قسمين رئيسيين من حيث الشكل وهما:
اولا:- العنف المادي: ويتم فيه الاستعانة ببعض الأدوات من أجل إلحاق أضرار مادية ملموسة، كأن يلحق الأذى بالأشخاص في أجسامهم مثل الاعتداء بالضرب والجرح والقتل.... 
ثانيا:- العنف المعنوي: وهو إلحاق أضرار معنوية عن طريق السب والشتم والإهانة لفرد آخر أو جماعة، مما يجعلهم يشعرون بالإحباط والرغبة في الرد بعنف مضاد. 

الاثار النفسية والاجتماعية للعنف:
وتعتبر ظاهرة ضرب الزوجات من الظواهر الشائعة جدا سواء في المجتمع العربي او المجتمعات الأخرى،وهي ظاهرة من أشد الظواهر إيذاء للمرأة،ذلك أنها تحط من كرامتها،وتلحق بها الأذى النفسي والجسدي معا . وغالبا ما تؤدي إلى تفسخ العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة ، وتترك أثارا نفسية بالغة على الأطفال. اذ ان عنف الزوج على الزوجة الام يتعدى بضرره على المرأة الى الابناء،فالأبناء الذين يعايشون العنف القائم بين الابوين ويشاهدونه تتشكل لديهم شخصية ضعيفة، فعلاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة،غالبا ما تحدث خللا في البناء الاجتماعي،مما يؤدي على المدى البعيد إلى خلق أنماط مشوهة من الشخصيات والعلاقات والسلوك ، وهذا قادر بدوره على إعادة إنتاج العنف، سواء داخل الأسرة أو خارجها في المجتمع .اذ ان ظاهرة العنف الاسري وخاصة العنف الموجه ضد المرأة، يؤدي الى اثار وانعكاسات هامة وعميقة سواء على المرأة نفسها او على اسرتها او على كيان المجتمع برمته..

تعليم المرأة والعنف :
وقدرت وثائق الامم المتحدة الرسمية في مارس عام 1995 ان حوالي ثلث الزوجات في العالم النامي يتعرضن للضرب على ايدي الازواج فالمرأة عادة هي الاكثر فقراً والاسوأ تعليماً والاقل فرصاً في العمل والدخل ، ان المرأة هي الضحية الاولى لواقع التخلف والفقر والقهر،والاحصائيات لا تستثني العالم العربي من ذلك. 
وقد اشارت البحوث رغم قلتها في مجال ضرب الزوجات الى ان العنف النفسي والجسدي يمارس في كل الطبقات الاجتماعية،وفي كل المستويات العلمية وليس مقتصراً على الطبقات والفئات الاجتماعية الادنى في السلم الاجتماعي،وان كان كثيراً في تلك الاوساط، فهناك علاقة واضحة بين انتشار العنف ضد المرأة في الاسرة وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي للزوجين حيث يلاحظ ان غالبية الضحايا من النساء ، حوالي 76.8 ‏٪‏اميات او بالكاد يعرفن القراءة والكتابة،اما نسبة الضحايا من المتعلمات تعليماً عالياً ، فتعد قليلة مقارنة بالمستويات التعليمية المنخفضة ، كما يلاحظ ان غالبية الرجال الجناة ينتمون الى مستويات تعليمية ضعيفة ومنخفضة، فنسبة الامية بينهم تصل الى 38.9/‏٪‏ كما ان العنف ضد المرأة اكثر انتشاراً لدى الطبقات الفقيرة ، حيث ينخفض مستوى التعلم لدى النساء.
وقد خلصت احدى الدراسات الى ان العنف الواقع على المرأة في الاسرة له علاقة وطيدة بخلفية الزوجين وبعض خصائصهم الاجتماعية والديمغرافية ، وان نسبة الاميين وشبه الاميين من الازواج الذين يعمدون الى انتهاج العنف كوسيلة لإدارة الصراع داخل الاسرة تمثل النسبة الاكبر،وتنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ بين المتعلمين تعليماً عالياً كما بينت الدراسة ان النسبة الكبرى من النساء المعنفات هن من الاميات،واكدت الدراسة بهذا الخصوص وجود علاقة عكسية واضحة بين مستوى تعليم المرأة ودرجة العنف الممارس ضدها ، مما يوضح بأن العنف ضد المرأة ينخفض بارتفاع مستوى تعليمها . 
وتستعرض احدى الدراسات الأردنية رأي طبيب متخصص في الطب النفسي يرى أن ظاهرة ضرب الزوجات قد تصل إلى حد الإيذاء الجسدي البالغ الذي يترك كدمات وجروحا وكسورا لدى المرأة ، وأحيانا ينجم عنها عاهات دائمة ، ويرى أن سبب هذه الظاهرة في وقتنا الحاضر يعود إلى تطور وضع المرأة في بعض النواحي ، كإقدام النساء على التعليم والعمل ، في الوقت الذي بقيت مفاهيم  تقليدية لم ترقي الى هذا المستوى من التطور الذي حققته المرأة ، فما زال المجتمع ، والرجل تحديدا ، ينظر للمرأة نظرة تقليدية قديمة ، ويرفض الاعتراف بأن التعليم والعمل وإسهامها في الإنفاق على الأسرة حقق لها شيئا من الاعتداد بالنفس ، وبالتالي الاستقلالية في اتخاذ القرارات ، وعندما تطالب المرأة بحقوقها هذه وتحاول ممارسة إنجازاتها هذه،يحدث الصدام،ويحاول الرجل،عن طريق استعمال قوته الجسدية ، واستعمال وسيلة الضرب ، العودة للصيغة القديمة في العلاقة بين الرجل والمرأة تلك الصيغة التي تؤكد تسلطه كرجل وتبعيتها له كامرأة .

وما زال المجتمع العراقي يعاني من وجود عادات وتقاليد عقيمة متوارثة عبر الاجيال ترسم دوراً للرجل يتمكن من خلاله فرض سيطرته على المرأة،على الرغم من وصول المرأة ووصول الرجل الى مستويات تعليمية وثقافية،الا ان هذا لا ينهي تماماً العنف الذي تتعرض له المرأة من قبل الرجل.
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